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وقال القاضي محمد السيد رئيس محكمة 
القاهرة للأمور المستعجلة في منطوق الحكم 
“حظر أنشطة تنظيم الإخ��وان المسلمين فى 
جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين 
المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي 
مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة 
بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع 
الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات 
ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة 
والجمعية أو التنظيم.. والتحفظ على أموالها 
العقارية والسائلة والمنقولة سواء أكانت مملوكة 
أو مؤجرة لها.”.. وجاء في حيثيات الحكمه إن 
تنظيم جماعة الإخوان والذى أسسه حسن البنا 
عام 1928 “اتخذ الإسلام غطاء وستارا”..  وأضافت 
المحكمة أنه “عندما وصل للحكم أهدر حقوق 
المواطنين، الذين لم يجدوا في عهدهم إلا التنكيل 

والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءا فخرجوا 
في ثورة 30 حزيران/يونيو بسلمية يعبرون عن 
رفضهم للظلم، ومحتمين بالقوات المسلحة سيف 
الوطن، والذي لا ينفصل عن شعبه فى مواجهة 

النظام الظالم”. 
وأكدت المحكمة في مقدمة أسبابها للحكم أن 
“الأزهر الشريف هو منارة العلم ومنبر الوسطية، 
وأنه مستمر في خطابه الدعوى المعتدل درءا لأي 

فكر متطرف يحث على العنف”.
وبموجب القانون المصري يستطيع الإخوان 
الطعن على هذا الحكم أمام محكمة استئناف 
الأمور المستعجلة. ولا يوجد أي وضع قانوني 
لجماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ حلها في 
العام 1954، إلا أن الإخوان أشهروا تحت حكم 
مرسي جمعية أهلية باسم “جمعية الإخوان 
المسلمين” وأسسوا عقب ثورة 25 كانون الثاني/ 

يناير 2011 التي أسقطت نظام حسني مبارك 
حزبا سياسيا باسم “حزب الحرية والعدالة”.

ويمثل الحكم اتساعا لحملة تستهدف الجماعة 
التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي 

والتي تقول إن مليون مصري أعضاء فيها.
وتشن الحكومة المصرية المؤقتة التي يدعمها 
الجيش أقسى حملة على جماعة الإخوان منذ 

عشرات السنين.
وكان قرار بحظر الجماعة صدر عام 1954 
بعد محاولة نسبت إليها لاغتيال الرئيس جمال 
عبد الناصر. وانتهى الحظر بعد الإطاحة بالرئيس 
حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011 
وأسست الجماعة حزب الحرية والعدالة.. وفازت 
جماعة الإخوان بالانتخابات التشريعية والرئاسية 

التي أجريت بعد الإطاحة بمبارك.
وقتلت قوات الأمن مئات من أنصار الجماعة 
وألقت القبض على ألوف آخرين منذ عزل مرسي 
في الثالث من يوليو تموز بعد مظاهرات حاشدة 
طالبت بتنحيه.. وأثار قرار عزل مرسي أزمة سياسية 
في مصر في وقت وصفت فيه جماعة الإخوان عزله 
بأنه انقلاب عسكري عليها.. ويرجح أن يؤدي 
الحكم الى تحول المزيد من أعضاء الجماعة إلى 
العمل السري كما يمكن أن يشجع إسلاميين شبانا 

على حمل السلاح في مواجهة الدولة.

قوات الأمن الكينية تعلن إنهاء أزمة الرهائن في نيروبي

هناك حدث 

 نيروبي )بي بي سي( 
أعلنت وزارة الداخلية الكينية امس السيطرة على 

مركز ويستغيت للتسوق في العاصمة نيروبي .
وكانت القوات الكينية قد اقتحمت ظهر امس 

المبنى الذي يعتقد أن به عشرة مسلحين يحتحزون 
عددا من الرهائن.

وسمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات في المركز، 
كما شوهد دخان كثيف يتصاعد من المبنى.

وتظهر صور تليفزيونية القوات وهى تهرع إلى 
المبنى، الذي يعتقد بأن فيه نحو عشرة مهاجمين.
وقال المفتش العام لجهاز الشرطة الكينية في 

حساب الجهاز على تويتر"سيطرنا على كل الطوابق. 
لسنا هنا لإطعام المهاجمين الحلويات ولكن للقضاء 

عليهم ومعاقبتهم"
وكان عدد من المسلحين الإسلاميين قد اقتحموا 

المركز السبت. وقالت حركة الشباب الصومالية إنها 
وراء العملية التي نفذت ثأرا، كما قالت، للعمليات 
العسكرية التي تنفذها القوات المسلحة الكينية في 

الصومال.
وقال جوزيف لينكو وزير الداخلية الكيني إن 

عددا قليلا من الرهائن كان لايزال في المبنى. غير أنه 
أكد إجلاءهم جميعا.

وأضاف أن إجمالي عدد ضحايا الهجوم على المبنى 
بلغ 62 شخصا.

وتقول الحكومة الكينية إن عملية تحرير الرهائن 
تسير بشكل جيد.

وقال جوزيف أولي لينكو وزير الداخلية في تغريدة 
على حسابه على تويتر "قبضنا على بعض الأفراد في 

المطار للتحقيق".
وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع 

لتفريق حشد من الناس تجمع قرب المركز.
أكد أن القوات الكينية قتلت "إرهابيين" اثنين 
في عملية اقتحام المبنى، الذي يملكه رجل أعمال 

إسرائيلي.
وفي مقديشو، استنكر رئيس الوزراء الصومالي 

عبدي فرح شيردون العملية. وقال متحدث باسم 
شيردون إن رئيس الوزراء بعث ببرقيات تعزية إلى أسر 

الضحايا.
وكانت حركة الشباب الصومالية قد أعلنت 

المسؤولية عن الهجوم على مركز ويستغيت.
وقالت إنها تثأر بذلك من العمليات التي يشنها 

الجيش الكيني في الصومال.
وتوجد القوات الكينية في الصومال ضمن قوات 

الاتحاد الأفريقي.

 أكدت السيطرة على جميع طوابق مركز ويستغيت للتسوق

 كينيا

 ملصقات رافضة للاخوان

القضاء المصري يحظر »نشاط« جماعة الإخوان
رفع اغتيال 

معارضين تونسيين 
للقضاء الدولي

)CNN(تونس 
أعلنت جمعية تونسية تضغط من أجل 
الكشف عن حقيقة الاغتيالات التي جرت 
في البلاد، تدويل قضيتي اغتيال المعارضين 

شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن عضو 
“المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة 

في قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد 
البراهمي” أنه تقرر رسميا تــدويل هاتين 

القضيتين والتقاضي بشأنهما فى باريس.
وأضاف أنّ المحاميين الفرنسيين وليام 

بوردون وجون بيار منيار المتعهدين بقضيتي 
بلعيد والبراهمي أكدا “توفر أركان جريمة 

الدولة بالملفين بما يجعل التقاضي الدولي آليا 
ويضفي عليه الصبغة الرسمية.”.

واعتبر أن قرار تدويل القضية تم فى 
ظل ما وصفه “بالصمت الرهيب للترويكا 

الحاكمة.”.
وكان وزير الداخلية التونسي لطفي بن 

جدو أقر بأن وزارته “فشلت في حماية” 
النائب المعارض محمد البراهمي الذي اغتيل 

في 25 يوليو/تموز رغم أنها تلقت في 12 من 
الشهر نفسه تحذيراً في هذا الشأن من وكالة 

الاستخبارات المركزية الأمريكية.
وكان العقيلي قد حصل على الوثيقة التي 
نشرتها الصحف التونسية لاحقا واتهم رئيس 
الوزراء علي العريض بالتعاون مع مسؤولين 

في الداخلية التونسية بإتلاف الوثيقة.

محكمة مصرية امس بحظر أنشطة جماعة الإخوان قضت 
المسلمين في مصر ومختلف المؤسسات المتفرعة 

عنها ومصادرة جميع أموالها.

الجزيرة نت :
بين الحظر والمشروعية، تراوحت 85 سنة هي عمر جماعة الإخوان 
المسلمين. فقد لمع نجم الجماعة بسرعة في سماء السياسة والاجتماع في 

مصر منذ تأسست أواخر عشرينيات القرن الماضي على يد حسن البنا 
في محافظة الإسماعيلية.

لكن فهمها للإسلام كدين شامل لجوانب الحياة بما فيها السياسة 
ضاعف حولها الخصوم لتبلغ الذروة الأولى للصدام عقب عودة كتائب 

الإخوان من الجهاد في فلسطين عام 48، لتخُتتم السنواتُ العشرون 
.. مطلع الخمسينيات رفع الحظر عن  الأولى من عمر الإخوان بقرار حلٍّ
الجماعة لتساهم بقوة في الحراك الشعبي والعسكري الذي أدى لجلاء 

الاستعمار الإنجليزي وقيام ثورة يوليو 1952.. الا ان هذا الوفاق بين 
الإخوان ومجلس قيادة الثورة لم يدم طويلا إذ سرعان ما حلَّ الجماعة 

مطلع عام 1954.. ورغم قسوة أزمة عهد جمال عبد الناصر، خرج 
منها الإخوان إلى دائرة الضوء دون أن يغادروا دائرة الحظر القانوني .. 
وظلت الجماعة عنصرا فاعلا في كل مناحي الحياة العامة، في عهدي 

السادات ومبارك.
وحين قامت ثورة يناير 2011 وجد الإخوان أنفسهم لأول مرة منذ 

ستين عاما دون لقب المحظورة، قبل أن يؤسسوا حزب الحرية والعدالة 
برئاسة محمد مرسي، ليتصدر الحزب المشهد السياسي بعد فوزه 

بالانتخابات البرلمانية..إلا أن عزل مرسي أعاد استخراج ملف الحظر .

الإخوان المسلمون.. تاريخ الحظر والمشروعية

 القاهرة )رويترز(


